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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

يشرفني أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع  

بتغيير وتتميم الظهير الشريف  70.24 شروع قانون رقملموحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها  

في    1.84.177رقم   المعتبر1984أكتوبر    2)   1405محرم    6الصادر  يتعلق   (  قانون  بمثابة 

 بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. 

  22و  9  اريخــبت ة على التواليدــها المنعقاتـقانون في اجتماعهذا الشروع  م  تدارست اللجنة 

 رئيس اللجنة، أبو بكر أعبيد السيد وقد ترأسها على التوالي،  2026  يناير  5و   2025دجنبر   23و

اللجنة، لرئيس  الأول  الخليفة  الدحماني  المصطفى  اللطيف  السيد بحضور و   والسيد  عبد 

يندرج في   مشروع هذا القانون أن    الذي ألقى عرضا مفصلا أبرز في محتواه،  وزير العدل وهبي

 نصره الملك محمد السادس  إطار إصلاح منظومة العدالة التي وضع معالمها صاحب الجلالة  

المتعلقة تنزيل مقتضيات دستور المملكة  ، كما يروم  ، في العديد من خطبه الساميةأيدهو الله  

أيضا في إطار استراتيجية   يندرجه  أن  وأوضح  ،بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين  أساسا

وتطوير   وزارة تحديث  إلى  الهادفة  التشريعية  العدل  التطورات   ، المنظومة  مع  انسجاما 

لم    أن الظهير الشريف المذكور   ولاسيما،  تشهدها بلادنا في مختلف المجالاتالمتسارعة التي  

 .سنة على دخوله حيز التنفيذ 40رغم مرور أكثر من   ،يعرف أي تعديل

أبرز السيد الوزير أن وزارة العدل بادرت إلى تشكيل لجنة تقنية متخصصة مكونة من و 

قضاة ممارسين، لإجراء تقييم شامل وموضوعي للظهير الشريف المذكور، ورصد الإشكاليات 

و  الواقع،  أرض  على  يطرحها  المجالتم  التي  هذا  في  الفاعلين  مختلف  من    ،إشراك  وعدد 
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القطاعات الحكومية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، للمساهمة 

وملاءمتها مع النص،   ،وإبداء ملاحظاتهم التي تم التجاوب معها  ،بدورهم في مناقشة المشروع

أجل   سنة امواكبة  من  الأربعين  خلال  المغرب  عرفه  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي  لتطور 

معوقات تنزيله، وخاصة في واجهة  مو   ،هسد مكامن الضعف التي تعتري  ، والعمل علىالماضية

 هول المقياس ي و الرتفاع  نتيجة الا   ،ظل ما تخلفه حوادث السير من آثار مقلقة على أرض الواقع

 .الأرقام المسجلةفي 

ذلك،   البارزة  المحطات  أهم  استعرض  إثر  مروالمراحل  إعداد    التي  هذا  منها  مشروع 

  الرامية إلى تي يتضمنها المشروع،  لا  والمقتضيات الجديدةالتعديلات  بسط مختلف  و   ،القانون 

 ، توسيع نطاق المستفيدين من التعويضو جام التشريعي،  الانسضبط المفاهيم القانونية و 

وتعزيز   الإجراءاتتبسيط  و ط قواعد احتسابها،  وضب  ،الرفع من قيمة التعويضات الماليةو 

  .ة الصلحر فعالية مسط

ي أتى بها مشروع هذا القانون تعد خطوة المقتضيات الجديدة التأن    السيد الوزير  وأكد

وضمانا لحصول جميع المواطنين   ،إيجابية في سبيل جعل الحماية الاجتماعية أداة للعدالة

التي   ،مع الظروف الاقتصادية المتطورةتناسب  ال  وإحقاق نوع من على حقوقهم دون تمييز،  

 أصبحت تعرفها بلادنا حاليا.

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

العامة المناقشة  خلال  المستشارين  والسادة  السيدات  مداخلات  على   ، أجمعت 

يكتسيها   التي  الكبيرة  القانون الأهمية  هذا  الذيمشروع  الدينامية   ،  إطار  في  يندرج 

التشريعية التي يشهدها قطاع العدل خلال هذه الولاية التشريعية، تماشيا مع الرؤية 

تنزيل المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما يأتي في سياق  
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مواكبة يروم    بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، و  المتعلقةمقتضيات دستور المملكة  

 . خلال الأربعين سنة الماضية  ته بلادناالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرف 

التي تسجلها  المرتفعة  الأرقام  المتدخلون واقع وحصيلة  وفي هذا الإطار، استحضر 

ببلادنا السير  الواقع،    ،حوادث  مقلقة على أرض  آثار  الا وما تخلفه من  في  رتفاع  تتجلى 

عدد مستعملي   وتزايدفي عدد الضحايا والمصابين جراء هذه الحوادث،   هول المقياس ي و ال

هزالة مبالغ التعويض التي مع تسجيل  الطريق من سيارات ودراجات بمختلف أنواعها،  

يحكم بها للضحايا وذويهم في بعض الحالات، كما تم استحضار مختلف الإشكاليات التي 

القضاء أمام  الحالي  القانوني  الإطار  خلال    ،يطرحها  الممارسة استجلاء  من  أفرزته  ما 

 صور والمحدودية. من مظاهر الق  العملية

الس والساواعتبر  في  يدات  ستساهم  المشروع  هذا  مستجدات  أن  المستشارون  دة 

الاجتماعية العدالة  و   ،تعزيز  السير،  حوادث  ضحايا  حقوق  ثقة  كذا  وحماية  ترسيخ 

القانونية، المنظومة  في  المتدخلون   المواطنين  ثمن  الصدد،  هذا  ضبط   مستجد  وفي 

المهني،   والكسب  الأجر  لتعريف  القانونية  المفاهيم  الأمر وتدقيق  هذا  أن  اعتبار   على 

مع الإشادة بتوسيع نطاق    ،سينعكس بشكل إيجابي على دراسة الملفات وقيمة التعويض

 القانون المنظم ليشمل المركبات المتصلة بالسكك الحديدية. 

المادة  و    مستفيض،    7استأثرت  قانوني  بنقاش  القانون  هذا  مشروع  انصب  من 

حوادث أحكام مشروع هذا القانون على  ضاع  خبالخصوص حول محددات ودواعي عدم إ

إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الاستثناء، لأنه السير الواقعة قبل تاريخ نشر  ه، وأشير 

هي في الأصل من التمايز بين ملفات    اللنص، ويكرس نوع  لتأسيسيةالوحدة ايمس بمبدأ  

   وما يستتبع ذلك من تباين على مستوى التعويضات المستحقة.  ،جارية
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الرسملة،  ب  ارتباطاو  وجدول  التعويضات  احتساب    المداخلات   أشادتفقد  قواعد 

بالمقتضيات الجديدة و ،  المعياري   الرفع من الحد الأدنى للأجربالتوجه التشريعي المتعلق ب

وتم  مصاريف الجنازة والألم المعنوي من تشطير المسؤولية،   التي سطرت قاعدة استثناء

اقتراح الزيادة في مبلغ التعويضات المستحقة، لا سيما بالنسبة للمكفولين أو من كان  

واعتماد مبدأ المراجعة الدورية لجدول الرسملة، في إطار المواكبة   الضحية ينفق عليهم،

والاقتصادية الاجتماعية  للمتغيرات  الموازية  في  التشريعية  به  معمول  هو  بما  إسوة   ،

 تجارب قانونية مقارنة.

المقتض ى الجديد المتعلق ب  فيما يتعلق   ، أشار بعض السيدات والسادة المستشارين و 

محددة،   آجال  داخل  عرض  بتقديم  التأمين  شركات  ضرورةبإلزام  الجزاء    إلى  ترتيب 

المماطلالقانوني   أو  التأخير  حالات  أو و   ة، في  تصاعدية  مالية  غرامات  على  التنصيص 

قانونية  فو  اعتبارالقانونيةحترام الآجال  لا ائد  التأمين  ، مع  مسوغا    عدم جواب شركة 

 . للتقادمقانونيا يؤدي إلى قطع أمد  

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الكبرى  

التي طال انتظارها، من أجل تحديث وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة للتعويض عن 

اقتصادية الحاصلة -حوادث السير، ومواكبة التحولات القانونية، والمتغيرات السوسيو 

، من أجل الحصول  ، في إطار الموازنة بين حقوق ومصالح الضحية وذوي حقوقهموطنيا

وعادلة  منصفة  تعويضات  التأمينعلى  وبين شركات  إستراتيجية، ،  بأدوار  تقوم  التي   ،

التعاقد عليه في وذلك في إطار مرجع موحد يتم    ،  ويتعين الحفاظ على توازناتها المالية
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  ، بالقدرة الشرائية للمواطنينالمساس  ، مع ضمان عدم  العقد المبرم بين مختلف الأطراف

 .  والحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع

اعتمدت، في سياق إعدادها لأحكام مشروع هذا القانون، على الخبرة   أن الوزارة  وأبرز 

التأمينالتقنية، والتفاوض   المالية وشركات  سلسلة من   وعقدت بشأن ذلك  ، مع وزارة 

، حيث ركزت هذه المقاربة مع جميع الفاعلين والمتدخلين  المتوالية واللقاءات  الاجتماعات  

والوقوف على   النقاش القانوني البناء، والانفتاح على التجارب المقارنة،التشاركية على  

الدقيقة التقنية  التحديات   ،التفاصيل  حجم  مع  يتجاوب  قانوني  نص  اعتماد  ابتغاء 

 ط ويشكل فق  ،على جميع الأصعدة  ينسجم مع المستجدات التي تعرفها بلادناالمطروحة، و 

، مقدمة لما قد يعرفه ظهير التعويض عن حوادث السير من تغييرات وتعديلات مستقبلية

 من المكاسب.  لتحقيق مزيد

وإعمالا لحق التعديل البرلماني، تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء  

 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:  95المجلس غير المنتسبين بما مجموعه   

 ؛ تتعديلا  6: فرق ومجموعة الأغلبية  

 تعديلا؛ 22الفريق الحركي:  

 تعديلا؛ 34المعارضة الاتحادية: -الفريق الاشتراكي 

 ؛ تتعديلا  5فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:  

 تعديلات؛ 10فريق الاتحاد المغربي للشغل:  

 تعديلا؛  11مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:  

 . ت تعديلا  7  الد السطي والمستشارة لبنى علوي:المستشار خ 

  م ـــــــــون رقــــــــمشروع قانان على  ـــــوفي الختام، وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنس

أكتوبر   2)  1405محرم    6الصادر في    1.84.177بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  70.  24
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بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات ( المعتبر  1984

 ويت التالية:صنتيجة التوفق برمته معدلا  محرك

 ؛ 6الموافقون:  -

 المعارضون: لا أحد؛  -

 . 2الممتنعون:  -
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 مشروع القـانون كما أحيل إلى اللجنة 
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